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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تقدیم
ھ الحمد  رب العالمین، والصلاة والسلام ع ى آل لین، وعل اء والمرس ام الأنبی لى إم

  :وصحبھ أجمعین، وبعد
م الشرعي،  ي الحك ا التطور ف د یطرأ علیھ ة الصغیرة ق فإن بعض العقود والأنظم
ین نشاطھم الاقتصادي أو  جام ب ق الانس ى تحقی ذین یحرصون عل اس ال ل الن بسبب تعام

ي یكون أس ي عملھم التجاري، وبین أحكام الشریعة الإسلامیة الت اس الحلال والحرام ف
ً فیھا على  د یكون عقود المعاملات المدنیة أو التجاریة مھیمنا توصیف العقد أو تكییفھ، فق

ً بسبب الالتزام بظروف الضرورة أو الحاجة، ثم یصیر  الحكم في صورتھ البسیطة حلالا
ي الباعث  ل ف ة، دون تأم ود الظاھری ً بسبب استغلال المتعامل صورة بعض العق حراما

ً التي تؤدي إلى التورط في القروض الربویة   .السيء أو الحیلة المحظورة شرعا
ورق نطبق على عقد التورق، وعقد العینوھذا ی د الت ادي، وعق ة، أو عقد التورق الع

بحث الحالین، لمعرفة الحكم الشرعي المصرفي أو المنظم والتورق العكسي، مما یقتضي 
  :بدقة، كما یبدو في الخطة الآتیة

ین  :محور الأولال ھ وب رق بین ھ، والف ھ، وأطراف ة إلی دى الحاج ورق وم ف الت تعری
  .العینة والتوریق

وع، والضوابط: المحور الثاني ً وصورة كل ن ً وحدیثا الشرعیة  أنواع التورق قدیما
ث نظم من حی ورق المصرفي الم ي الت ول ف صوره، : لھ، والحكم الشرعي، وتفصیل الق

  .لماء وأدلتھم فیھ، أي التمویل بالتورقوآلیتھ، وضابطھ، وآراء الع
  .التورق العكسي صوره وحكمھ: المحور الثالث
  .خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي: المحور الرابع

  
  
  



 
 

  المحور الأول
  تعریف التورق ومدى الحاجة إلیھ وأطرافھ،

  والفرق بینھ وبین العینة والتوریق 
ق، یقال: التورق لغة ق الح: مصدر تورَّ ق بفتح الراء، ویقال : یوانتورَّ َ ر َ أي أكل الو

اً  ل: أیض ـوي: أورق الرج ـل اللغ ي الأص ق ف ِ ور راء، وال ـر ال ق بكس ِ ر َ ار ذا و : أي ص
قأو غیر مضروبة، وھو الراجح، ثم شاع استعمال  )مسكوكة  (الفضـة مضروبة  ِ ور : ال

ي قصة أصحاب الكھف الى ف ال الله تع ُوا  : في الدراھم المضروبة من الفضة، ق ث َ ع ْ اب َ ف
ا ً ام َ ع َ ى ط َ ك ْ ز َ ا أ ُّھَ ی َ ْ أ ر ُ نظ َ ی ْ ل َ ةِ ف َ ین ِ د َ م ْ َى ال ل ِ هِ إ ِ ذ َ ْ ھ م ُ قكِ ِ ر َ ِو م ب ُ ك َ د َ َح ]  ١٩: سورة الكھف[ الآیة  .. أ

نة  ي الس ةوورد ف اة الفض دار زك د مق ة تحدی ر { : النبوی ع العش ة رب َ ق ِّ ي الر  (أي  )١(}وف
٢.٥٠  %(.  

ً ذا نقود  ق یصبح الدائن غنیا ا وبالتورُّ ة من فضة أو غیرھ النقود المعدنی سائلة إما ب
  .الورقیة المعاصرةمما یشتمل على خلائط برونزیة ونحوھا، وإما بالنقود 

ً  )لأجل(ري شخص سلعة نسیئة تـأن یش :اصطلاحاً  رقووالت دا ا نق م یبیعھ ي  (ث ف
  .بأقل مما اشتراھا بھ، لیحصل بذبك على النقود -لغیر البائع -  )الحال

اه ق  :وطرف ورِّ دائن  (م ود أو ال ع النق ورق  )داف وھو المشتري  (ومستورق أو مت
ق  ِ    .السلعة المشتراة والمبیعة: ومحلھ )الأول طالب النقود أو الور

تورق  دفع المس ذي ی و ال ة ھ رورة أو الحاج غط الض ـب الشوض ل رلط ن أج اء م
راء ما یحتاجھ ـة تجارة أو شـتحقیق ھدفھ وھو الحصول على النقود لوفاء دین أو ممارس

  .ھ أو لأھلھ، أو لزواج ونحو ذلكـلنفس
ي مجموع  ة ف ولم یستعمل الفقھاء ھذا المصطلح إلا الحنابلة، كما نجد لدى ابن تیمی

اوى وقعین )٢(الفت لام الم ي أع ة ف یم الجوزی ن ق ة)٣(واب ال العلام ف  ، وق ن یوس ي ب مرع
ان )٤(ع والمنتھىبین الإقنا صاحب غایة المنتھى في الجمع الحنبلي المقدسي ى  بعد بی معن

ھ، وھي مسألة : العینة وكذا لو احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة بأكثر، لیتوسع بثمن
ق، ویتجھ   .وعكسھا مثلھا، أي جاز: التورّ

  .أما غیر الحنابلة فإنھم تعرضوا للتورق في مسائل بیع العینة
ا ھي أن یشتري شخص سلعة بثمن مؤجل إلى مدة كأ :والعینة ع م لف دینار، ثم یبی

ون  أن یك ثمن المؤجل، ك ك ال ن ذل ل م ي الحال أق دي ف ثمن نق ائع نفسھ، ب اشتراه من الب
  .بتسعمائة دینار

ھ  )أي الفائدة المصرفیة  (بیع صوري متخذ وسیلة للربا  ینةأي إن الع فلا یقصد من
لبائع كأنھ أقرض فیكون احقیقة، وھو في الواقع قرض ربوي، مع البائع الأصلي ذاتھ، البیع 

د انتھاء  ار عن رد ألف دین المشتري تسعمائة دینار في المثال المذكور ویلتزم ھذا المشتري ب
ل : الأجل أو أداء جمیع الأقساط، فیكون الفرق ار مقاب ة دین ار، وھو مائ إقراض تسعمائة دین

  .)٥(كما تفعل البنوك التقلیدیة

                                       
  .أخرجھ البخاري في باب الزكاة   )١(
  .المغرب، على حساب الملك خالد رحمھ الله -، ط الرباط٤٤٢/  ٢٩   )٢(
)١٨٢/  ٣    )٣.  
)٢١ – ٢٠/  ٢    )٤.  
  .٢٩١، ٢٥٥/  ٤: الدر المختار ورد المحتار    )٥(



 
 

  .)١(ة، وقد یكون مع شخص ثالثوبیع العینة یكون عادة مع البائع الأول للسلع
ث : أما التورق ائع الأول، حی ر الب فإن البیع الثاني یكون عادة مع شخص آخر غی

من شخص، ثم یبیعھا  )لأجل  (یقوم مشتري السلعة مثل ثلاجة أو غسالة، اشتراھا نسیئة 
 ً ولة لیستفید من السی )في الحال  (إلى شخص آخر غیر بائعھا الأول، بثمن أقل منھ نقدا

  .علیھا، في تغطیة حاجتھالنقدیة التي یحصل 
ث : وأما التوریق ا حی ة مع عملائھ وك التقلیدی ھ البن ا تجری ً تفھو م م مباشرة دم لھ ق

وقد یتوسط المعاملة بیع سلعة دولیة، یسدد  )%  ٧ (النقود بفائدة معینة كسبعة في المائة 
د  ب المواعی تحقة، بحس ده المس غ وفوائ ل المبل رض أص أ المقت إن تلك ا، ف ق علیھ المتف

ً تعامل محض  و إذا المقترض عن ذلك، صارت الفوائد مركبة، وتتضاعف كل سنة، فھ
ة ي الجاھلی ة ف دة العربی ود دون وساطة سلعة، كالقاع ا أن  ((: في النق ا أن تقضي وإم إم

ال، والأصل  ))تربي  ال، فیتضاعف الم ي الم ذا ف ي الأجل، وزاد ھ اه وإلا زاد ف ّ فإن وف
الى. )٢(وھذا الربا حرام بإجماع المسلمین واحد، ھ تع ي قول اب ف  : والمراباة حرام بالكت

ا َ ب ِّ َ الر م َّ ر َ ح َ َ و ع ْ ی َ ب ْ ُ ال ّ َّ الله ل َ َح أ َ لعن { : ھ ـنة في قولـوحرام بالس]  ٢٧٥: سورة البقرة[   و
ول الله  ا، رس ل الرب ھ  آك ل ل َّ ل، والمحل ِّ ن المحل ھ، ولع اھدیھ، وكاتب ھ، وش  . )٣(}وموكل

  .فالاثنان ملعونان
  .وأجمع المسلمون على تحریم الربا

النقود  د مباشرة  (وھذا یعني أن التورق قرض ربوي ب د بنق ا )قرض نق یس فیھ ، ل
  .وسیط وھو بیع سلعة بطریق العینة أو التورق

ة،  والواجب: قال ابن تیمیة ة الربوی على ولاة الأمور بعد تعزیر المتعاملین بالمعامل
ھ بأن یأمرو ً، ول ا المدین أن یؤدي رأس المال، ویسقطوا الزیادة الربویة، فإن كان معسرا

ِّي دینھ منھا بحسب الإمكان َّ منھا، وف    .)٤(مغلات یوفى
ندات دار الس دیون أو إص كیك ال ورق أو تص ل أن الت دین : والحاص ل ال اه جع معن

ر المؤجل ة الغی ي ذم ول أجل -ف ة وحل ي الذم ھ ف ین ثبوت ا ب رة م ي الفت ة  اً صكوك -ھف قابل
داول  ادل والت ات التب ھ عملی ري علی ن أن تج ذلك یمك ة، وب واق الثانوی ي الأس داول ف للت

زام  )نقدیة  ةالتحول إلى سیول (د ناضة وى نقـة، وینقلب إلـالمختلف ان مجرد الت د أن ك بع
  .في ذمة المدین

ة تسمى  ھ شركة مالیزی ا یسم ))جاكاماس  ((وھو أسلوب اعتمدت ى أساس م ى عل
ة  وال ورد قیم ذه الشركة بضمان رؤوس الأم بالمضاربة المشتركة، وبمقتضاھا تتعھد ھ

  .سھم الاستثمار كاملة في حالة الخسارةأ
أي  (ویتلخص ھذا الأسلوب بالاعتماد على شراء الدین المؤجل بثمن نقدي أقل منھ 

ة حاضرة لتكون ثمن الشرا )قة خصم الكمبیالة یبطر أي  (ء وتوسیط عین بضاعة معین
ع وثمن الشراء  )بیع العینة  الذي ھو مجرد جسر للربا بالاستفادة من الفرق بین ثمن البی

(.  
                                       

خص    )١( ط ش ن توس لا م ً إن خ دا ة فاس د العین ر عق ة اعتب و حنیف ام أب ن الإم دین،  لك ین العاق ث ب ثال
د  -أو النیة الخبیثة -أن الباعث السيء : (( استثناء من قاعدتھ البیع لشخص آخر لا )) یفسد العق ف

  .یفسد العقد
  .٤١٨/  ٢٩: مجموع الفتاوى لابن تیمیة    )٢(
ة ( أخرجھ الخمسة     )٣( د وأصحاب السنن الأربع ائلاً ) أحم ذي ق ن مسعود، وصححھ الترم : عن اب

َّسائي حدیث ص ظ الن ي (( حیح، غیر أن لف ھ  أن النب ھ، وشاھدیھ، وكاتب ا، وموكل ن آكل الرب لع
ل الأوطار)) ( یوم القیامة  إذا علموا ذلك، ملعونون على لسان محمد   ٥: منتقى الأخبار مع نی

  .ط أولى، العثمانیة المصریة)  ١٨٩/ 
  .٤١٩/  ٢٩: مجموع الفتاوى لابن تیمیة    )٤(



 
 

د الصرف  النقود  (وفي ھذا مخالفة في الجملة لنظام عق ود ب ة النق ر  )مبادل من غی
في المجلس بین العوضین، ومصادمة لقول أغلب الفقھاء الذین لا أو حكمي تقابض فعلي 
عینة، الذي ھو بالفعل مجرد ذریعة إلى الربا، ولعدم جواز القول بما یعرف یجیزون بیع ال

  .)بیع المؤجل بسعر أقل  (بخصم الكمبیالة 
دي المؤجل دین النق ھ وإن جاز تصكیك ال ى أن ى  عل ھ عل ى أساس قصر مبادلت عل

دي لا  )ة یسلع عین (عروض تجاریة  دین النق ق ال إن توری ا، ف ً لھ حاضرة بأن یجعل ثمنا
معجل من جنسھ، بنقد وز باتفاق الفقھاء، ویمتنع تداولھ في سوق ثانویة، سواء تم بیعھ یج

ً، ولأن  ّساء، ولسـریان أحكام الصرف علیھ شرعا أو من غیر جنسھ، لاشتمالھ على ربا الن
ام  ھ أحك ة الدین الذي تمثلھ الكمبیالة لا یمكن أن تجري علی ل الكمبیال البضاعة، لأن حام

ً للب ن لیس مالكا ذه تعارض مضمون حدیث اب دین ھ ضاعة، وكذلك فإن عملیة تصكیك ال
ى العك رـفي صرف الدراھم بالدنانی )١(عمر : رطینـروط بشـس، لأن الجواز مشـأو عل

ة المشتري ـأن یكون على سعر یوم الأداء، وأن یتم الأداء في المجل ي ذم ى ف س، ولا یبق
  .شيء

ة  ذه العملی ة ھ ین أن حرم ھ یتب ؤھا یوب ا منش ن كونھ د أتي م ام الفوائ منة نظ متض
، لأن ذلك مبادلة دین ناتج عن قرض بفائدة   .الربویة، فھي حرام ابتداءً

ھ  ي الظاھر لاستكمال أركان ً ف ان جائزا ة وإن ك ع العین ن حجر أن بی وقد أوضح اب
  .)٢(وشروطھ، فھو بسبب اشتمالھ على حیلة ومكر وخداع یأثم فاعلھ في الباطن

( التي أقرھا مجمع الفقھ الإسلامي ) صكوك المقارضة ( مشروعة وأما السندات ال
ة)   ٨٨/  ٨٠/  ٤د )  ٥( في قراره  ل العلاق ى أساس جع ین صاحب الصك  فھي عل ب

ر ھي علاقة المشاركة، ولیست علاقة المداینة دِ   .والمُصْ
رة،  ِّ ة المصد ل الجھ ال الصكوك من قب ً ضمان رأس م ا ھ إجماع ولا یجوز في الفق

ي أصدرتھا  ولكنھ ً منح ھذا الضمان للسندات الت یجوز من جھة أخرى ثالثة كالدولة مثلا
  .المؤسسة

                                       
  .أبو داودأخرجھ     )١(
  .٣٣٧/  ١٢: فتح الباري  )٢(



 
 

  المحور الثاني
ق وحكم كل نوع شرعاً،  ُّ   أنواع التور

  :وتفصیل آراء العلماء وأدلتھم في التورق، والتورق المصرفي المنظم وضوابطھ

ورق  والت ع ك ھ ل ذرائ مل ك و یش ع، وھ المعنى الواس ة ب رام والعین االح ة  منھ العین
أو فسخ الدین  (، وبیع الدین بالدین )القرض  (والسلف بالمعنى الضیق، والربا الصریح، 

رة  )بالدین  ي دائ ع النسیئة أو الشراء بنسیئة ف أو قلب الدین لآخر أو جدولة الدیون، وبی
ائع الأ ع الشيء للب ى أجل، وبی ھ إل أكثر من ثمن ول أو الأموال الربویة، وشراء الشيء ب

  .لغیره بأقل مما اشتراه
یفھم ھذا التعمیم مما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث ذكر أن أھل الحیل یقصدون 

  :)١(ما تقصده أھل الجاھلیة، لكنھم یخادعون الله، ولھم طرق
ً، كما قالت أم ولد زید : أحدھا أن یبیعھ السلعة إلى أجل، ثم یبتاعھا بأقل من ذلك نقدا
ى العطاء  ((: شةبن أرقم لعائ ً إل ا د غلام ً إني بعت من زی دا ھ بستمائة نق ة، وابتعت بثمانمائ

ع ! بئس ما شریت وبئس ما اشتریت: فقالت لھا عائشة اده م ً أنھ قد أبطل جھ أخبري زیدا
ول الله  ترس وب، قال الي، : ، إلا أن یت ذ إلا رأس م م آخ ت إن ل ؤمنین، أرأی ا أم الم ی

اءهُ  : فقرأت عائشة َ ن ج َ م َ ِ  ف ّ ى الله َ ل ِ هُ إ ُ ر ْ م َ أ َ َ و َف ل َ ا س َ ھُ م َ ل َ َ ف ھَى َ انت َ ھِ ف ِّ ب َّ ن ر ِّ ٌ م ة َ ظ عِ ْ و َ [   م
  .)٢( ] ٢٧٥: سورة البقرة

 ً ا وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربویة، ثم أتیا إلى صاحب حانوت یطلبان منھ متاع
لحانوت بأقل بقدر المال، فاشتراه المعطي، ثم باعھ الآخذ إلى أجل، ثم أعاده إلى صاحب ا

ً من الربا الذي لا ریب  عل، فھذا أیضا من ذلك، فیكون صاحب الحانوت واسطة بینھما بجُ
  .فیھ

ل أن یقرضھ  وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة في بیع أو إجارة أو غیر ذلك، مث
ؤجره حانو مائة، أو ی اوي خمس لعة تس ھ س ة، ویبیع راه مائ اوي ك ً یس ا ره  (ن ة  )أج مائ

ي بخمسین، فھذا  ن عمرو، عن النب د الله ب ً من الربا، روى الترمذي وغیره عن عب أیضا
 م شرطان في بیع، ولا ربح وبیع ولا  )٣(لا یحل سلف{ : أنھ قال ا ل ع م من، ولا بی یَضْ

ي . حدیث حسن صحیح :قال الترمذي )٤(}ما لیس عندك  م النب َّ د حر وھو  (السلف  فق
  .مع البیع )القرض 

ق و أ: أما التورُّ م  ن لا یكون مقصودفھ ل مقصوده دراھ ً، ب لا المشتري الشراء فع
ا،  ـلعة لیبیعھ ـتري س ً، فیش َما ـل َ ً، أو س ا ـلف قرض ھ أن یستس ر علی َّ ذ د تع ا، وق لحاجتھ إلیھ

ـن : قال ابن تیمیة. ویأخذ ثمنھا ذا إحدى الروایتی اء، وھ وھو مكروه في أظھر قولي العلم
زعن  د العزی ن عب ر ب ال عم ا ق د، كم اا: أحم ة الرب ق أخیِّ ورّ اس. )٥(لت ن عب ال اب إذا  :وق

بنقد، فلا بأس بھ، وإذا استقمت بنقد، ثم بعت بنسیئة، فتلك دراھم  ، ثم بعت)٦(استقمت بنقد
  .بدراھم

م السلعة في الحال، ثم یشتریھما إلى أجل بأكثر من ذلك: وھذا معنى التورق ِّ   .یقو

                                       
  .٤٤٥ – ٤٤٠/  ٢٩:  المرجع السـابق     )١(
  ). ٢٠٦/  ٥: نیل الأوطار( أخرجھ الدار قطني، لكن في إسناده العالیة بنت أیفع     )٢(
  .قال البغوي المراد بالسلف ھنا القرض    )٣(
ا   )٤( ن حب ة والحاكم، وأخرجھ اب ن خزیم ً اب ً الحدیث صححھ أیضا ار ( ن والحاكم أیضا ى الأخب منتق

  ) ١٧٩/  ٥: مع نیل الأوطار
  .وھي عروة تربط إلى وتد. الأخیة بوزن القضیة   )٥(
  .إذا قومت السلعة بنقد، وابتعتھا إلى أجل، فإنما مقصودك دراھم بدراھم: معنى كلامھ   )٦(



 
 

ول لصاحبھ م، فك: وقد یق ف درھ ي أل د أن تعطین ولأری ربح ؟  فیق ائتین، أو : م ت م
ألف : نحو ذلك، أو یقول ھ ب م ِّ م، أو یحضران من یقو ف درھ ال یساوي أل ذا الم دي ھ عن

  .ثم یبیعھ بأكثر منھ إلى أجل، فھذا مما نھي عنھ في الصحیحدرھم، 
  :أن ضوابط التورق ھي ما یأتي: والخلاصة

لعة -"١ ع الس ي بی ة ف ة أو الواقعی دم الجدی تخدع ا یس ة ، وإنم ة لتغطی ع حیل م البی
ي  ر ف م أكث ً عنھا دراھ د بدلا ِّ المقصود الحقیقي وھو الحصول على دراھم في الحال، لیسد

  .المستقبل
ا : التورق یشتمل على صفقتین -"٢ م بیعھ شراء المتورق السلعة من أي شخص، ث

  .لشخص آخر بمبلغ متفق علیھ
ا ا -"٣ ةأن یبیع السلعة مشتریھا لغیر بائعھا الأول، أم د المضطر : لعین فھي أن یعی

  .السلعة إلى بائعھا، فھما سواء في النتیجة یعتمدھما المرابون، كما تقدم بیانھ
ً، لقولھ  -"٤ صید البر لكم { : ھذه حیلة محظورة، فھي من الحیل الممنوعة شرعا

م  )١(حلال ي إسحاق)٢(}ما لم تصیدوه أو یُصد لك ن أب ى ب ول یحی ن : ، ولق سألت أنس ب
ال :مالك ھ، فق ال رسول الله : الرجلُ منا یُقرض أخاه المال، فیُھدي إلی إذا أقرض {  :ق

ً، فأھدي إلیھ، أو حملھ على الدابة، فلا یركبھا، ولا یقبلھ، إلا أن یكون جرى  أحدكم قرضا
  .)٣(}بینھ وبینھ قبل ذلك 

ة -"٥ ن تیمی ال اب ا الحرام، ق ى الرب ھ حُ: اشتمال الصفقة عل ذي لأجل ى ال م المعن ِّ ر
الرب موجود فیھا بعینھ، مع زیادة الكلفة بشراء السلعة وبیعھا، والخسارة فیھا، فالشریعة 

ا ى منھ م الضرر الأدنى، وتبیح ما ھو أعل ّ ورق. )٤(لا تحر ى : أي إن الت دة أعل ل بفائ تموی
  .بكثیر من عقود الربا

ق وأدلتھم ّ   :آراء العلماء في التور
إما : ریق المجیزین، وفریق المانعین، والمجیزونف: العلماء في حكم التورق فریقان
مون ویمنعون التورقھم الذین : بالإطلاق وإما بالكراھة، والمانعون   .یحرِّ

د، وروي عن  افعي وأحم و یوسف والش ة وأب و حنیف م أب ق فھ ورّ زون للت ا المجی أم
ذلك الش ذلك كرھھ عمـأحمد القول بالكراھة، وك ون بالكراھة، وك ن ـافعیة یقول د ـعبر ب

ھو : ، ومحمد بن الحسن الشیباني، والحصكفي الحنفي، وقال الكمال بن الھمام زـالعزی
ق اسم العینة، ویروون عن عائشة القول بالجوازویطلقون . )٥(خلاف الأولى   .على التورّ

ً، : وجاء في الموسوعة الفقھیة ا ھ، سواء من سماه تورق ى إباحت اء عل ور العلم جمھ
  .لم یسمھ بھذا الاسم وھم من عدا الحنابلةوھم الحنابلة، أو من 

  :واستدلوا بما یأتي
ا : عموم الآیة الكریمة -"١ َ ب ِّ َ الر م َّ ر َ ح َ َ و ع ْ ی َ ب ْ ُ ال ّ َّ الله ل َ َح أ َ رة[   و ]  ٢٥٧: سورة البق
دة الشرعیة البیع یدل على العموم،  فإن لفظ ً بالقاع ق بیع، عملا « وإباحة كل بیع، والتورُّ

  .»والأفعال والعقود والشروط الإباحة الأصل في الأقوال 
                                       

  .أي في أثناء الإحرام بحج أو عمرة، وغیر الإحرام   )١(
  .ـل الســننأخرجـھ أھ   )٢(
  .أخرجھ ابن ماجھ في سننھ   )٣(
  .١٨٢/  ٣: علام الموقعینإ  )٤(
اني   )٥( نائع للكاس دائع الص دیر١٩٩/  ٥: ب تح الق ار ورد  ٢٠٧/  ٥: ، ف در المخت دھا، ال ا بع وم

وما بعدھا،  ١٧٥/  ٤: ، المغني٤١٦/  ٣: ، روضة الطالبین للنووي ٢٩١،  ٢٥٥/  ٤: المحتار
  .١٨٦/  ٣: ، كشاف القناع، البھوتي٣٣٧/  ٤ :الإنصاف للمرداوي



 
 

ي السنة  د ورد ف ع، وق ى المن لكن الأخذ بظواھر النصوص مقبول ما لم ید دلیل عل
د وجود  ع عن ل بی ول بإباحة ك ما یدل على منع بیع العینة ومنھا التورق، فلا یلجأ إلى الق

ي ا ف ث  النھي عن بعض البیوع، وبیع العینة ومنھ التورق منھي عنھ صراحة كم الأحادی
  .اھیة عن العینةنالآتیة ال
رةاستدلوا ب: السنة النبویة -"٢ ي ھری ي سعید الخدري وأب أن رسول  ((: حدیث أب

ب  الله ر جنی ر، فجاءھم بتم ى خیب ً عل ال)١(استعمل رجلا ذا ؟  :، فق ر ھك ر خیب لُّ تم ُ أك
ْتفلا : إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین، والصاعین بالثلاثة، فقال: قال م َ  )٢(ععل، بع الج

ظ )٤(وأخرجھ مسلم في البیوع )٣(}بالدراھم، ثم ابتع بالدراھم جنیبا  م {  :بلف ھ بسلعة، ث بع
ا } ابتع بسلعتك أي تمر شئت  ة لواحد منھم دین منفصلین، لا علاق ى عق وھو مشتمل عل

  .بالآخر
د الأول ع العاق یس م اني ل د الث ي أن العق اھر ف دیث ظ ذا الح ن ھ ن  ،لك ف ع فیختل

 ً ا أحادیث بیع العینة، ولا یقصد بھ المراباة وإن تم العقد الثاني مع غیر العاقد الأول، خلاف
ق  ة صوریة للتورُّ ة أو عملی د حیل الذي یقصد بھ مجرد الحصول على الدراھم وأن التعاق

  .لحیل Чولیس من المعقول أن یقر النبي . واضحة الدلالة والھدف
ولكنھا قاعدة فیما لم » ت الإباحة لاي المعامفالأصل  «: العقلیة السابقة ةالقاعد -"٣
ى التحریم،دیدل ال ي الأش« : ى وھيرھا قاعدة أخحویوض لیل عل ة یالأصل ف اء النافع

ق أو العینة جسران للربا ال» الإباحة، وفي الأشیاء الضارة المنع  ً، لا  محرموالتورُّ شرعا
ورق  ا مجرد التعاقد، وذلك ضرر شرعي، فالأخذمصد بھقی د، لأن الت ذه القاعدة لا یفی بھ

  .العینةبیع داخل في مضمون حدیث النھي عن 
ي  -"٤ ا یكون بحسب الظاھر ف ان والشروط إنم ة الأرك الحكم على العقود المكتمل

رأي الحنفیة والشافعیة، ولا یأخذ ھؤلاء بمبدأ سد الذرائع إلا فیما ورد النص بمنعھ، وھذا 
ي تحریم : ن الفریقین، وربما یقالفي الواقع منشأ الاختلاف بی ث واضحة ف وردت أحادی

ق، ومنھا حدیث ابن عمر بالإضافة لحدیث عائشة، ونص الأول : العینة ویدخل فیھا التورّ
ي  ال أن النب ة،{ : ق ایعوا بالعین درھم، وتب دینار وال اس بال َّ الن ن اب  إذا ض وا أذن واتبع

نھم ، وتركوا الجھاد في سبیل الله، أنزل )٥(البقر وا دی ى یراجع الله بھم بلاء، فلا یرفعھ حت
ي داود .)٦( )) ظ أب الزرع،  ((: ولف یتم ب ر، ورض اب البق ذتم أذن ة وأخ ایعتم بالعین إذا تب

َّط ل نكم  وتركتم الجھاد، س ى دی وا إل ى ترجع ً، لا ینزعھ حت یكم ذلا ونص حدیث  ))الله عل
لسبیعي عن امرأتھ أنھا دخلت ا إسحاقأخرج الدار قطني عن ابن  -كما تقدم -: عائشة ھو

ً من : معھا أم ولد زید بن أرقم، فقالت على عائشة، فدخلتْ  یا أم المؤمنین، إني بعت غلاما
ا عائشة زید بن ت لھ ً، فقال دا ھ بستمائة نق ھ من ي ابتعت  ((: أرقم بثمانمائة درھم نسیئة، وإن

د بطل  بئس ما اشتریت، وبئس ما شریت، إن جھاده مع رسول الله   ))إلا أن یموت ق
ثمن نسیئة أن یشتریھ من : شوكانيالقال  )٧( ً ب یئا اع ش وفیھ دلیل على أنھ لا یجوز لمن ب

                                       
  .ھو الطیب أو الجید أو الصلب: الجنیب   )١(
ع   )٢( مْ َ   .ھو التمر المختلط بغیره، أو صنف من التمر، أو الدقل، أي الرديء: الج
  ). ٢٠٨٩( أخرجھ البخاري رقم    )٣(
  ). ١٥٩٤( رقم    )٤(
ة    )٥( دلیل روای الزرع : (( أخرىأي اشتغلوا بالزراعة أو الحرث ب ر، ورضیتم ب اب البق ذتم أذن وأخ

.((  
وغ    )٦( ي بل ر ف ن حج افظ اب ال الح ححھ، ق ان وص ن القط ي واب و داود والطبران د وأب ھ أحم أخرج

ات ھ ثق ي التلخیص. المرام ورجال ال ف ن القطان : وق ححھ اب ذي ص دیث ال ناد الح دي أن إس وعن
ون ص ات أن یك ھ ثق ن كون رجال زم م ھ لا یل ول، لأن ذكر معل م ی ّس، ول دل ش م ً، لأن الأعم حیحا

  ). ٢٠٦/  ٥: منتقى الأخبار ونیل الأوطار( سماعھ من عطاء 
  .الحدیث في إسناده العالیة بنت أیفع    )٧(



 
 

ً قبل قبض الثمن الأول لأما إذا كان المقصود . المشتري بدون ذلك الثمن نقدا ذ  التحی لأخ
ّ أكثر منھ بعد أیام فلا شك  ینفع في  أن ذلك من الربا المحرم الذي لا النقد في الحال، ورد

  .تحلیلھ الحیل الباطلة
ریعة  -٥ الحھم، والش ً لمص ا اس، وتحقیق ة الن اة لحاج ل مراع یھ العق ورق یقتض الت

  .جاءت لتحقیق المصالح وتیسیر أمور الناس وحاجاتھم
ك  طدم ذل ث لا یص ة حی ة الحاج لحة ورعای ق المص أن تحقی دلیل ب ذا ال اقش ھ وین

  .بأصول الشریعة والنصوص
ة ف: المانعون وأما أخرو الحنابل ز، ومت د العزی ن عب ر ب ة  (ھم المالكیة وعم ن تیمی اب
ة  )وابن القیم  ن الحسن الشیباني، والحصكفي من الحنفی وا  )١( )ومحمد ب ذین منع ع ال بی

م، ـھذا البیع في قلبي كأمثال الجبال ذمی ((: نـقال محمد بن الحس العینة، والتورق مثلھ، 
ً : لحصفكي صاحب الدر المختاروقال ا  ))ا ـة الربـاخترعھ أكل وھو مكروه مذموم شرعا

ع وحكَ . لما فیھ من الإعراض عن مبّرة الإقراض م الحنفیة على أن بیع العینة فاسد، والبی
م تعریف صالفاسد بحكم الغ ة التحریم، ولھ ھ أي كراھ ي كراھت وا ف م اختلف ب المحرم، ث
ة ر للعین ا ال: مختص یئة لیبعھ الربح نس ین ب ع الع و بی ھوھ ي دین ل، لیقض تقرض بأق . مس
  :والتورق كالعینة

ان  وأما الذي لم: قال ابن تیمیة یعد إلى البائع بحال، بل باع المشتري السلعة من مك
ذا یس اره، فھ ورق  ((مى ـآخر لج د ـوق ))الت ن عب ر ب ھ عم ھ، فكرھ ي كراھت وزع ف د تن

ق : عبد العزیزعمر بن في إحدى الروایتیـن عنھ، وقال  ام أحمد ـز، والإمـالعزی ورّ الت
  .)٢(وھذا القول أقوى )أي أصل الربا  (         أخیِّة الربا

  :وأدلتھم ما یأتي
ن عمر -"١ دم حدیث اب ً المتق ا ة { : مرفوع ایعتم بالعین ل } .. إذا تب ة تشمل ك والعین

ذا  ة، وھ ي الذم ر ف ثمن أكث معاملة یقصد بھا الحصول على العین، أي النقد مقابل سلعة ب
ث  (والثلاثیة  )البیع للبائع الأول  (العینة الثنائیة یشمل  ورق )البیع لشخص ثال و الت . وھ

  .لكن روي عن الشافعي أنھ لا یصح ومثلھ حدیث عائشة المتقدم،
ع المضطر -"٢ ى سواءالتورق مثل بیع التلجئة أو بی ي المعن ا ف ة. ، وھم : والتلجئ

ك أھي ما ألجىء إلیھ الإنسان بغیر  ول اختیاره، وذل ن یخاف الرجل صاحب سلطة، فیق
ا ھو : الآخر الھزل، وإنم ل ك ة، ب ي الحقیق ع ف یس ببی ك، ول إني أظھر أني بعت داري من

ك ى ذل ھد عل ة، ویُش رام. )٣(تلجئ و ح طر، وھ ع المض ى بی و معن ذا ھ ة وھ ال الحنفی ، وق
  .بفساده

ل ــــر قب، وعن بیع الغرر، وبیع الثم رـــعن بیع المضط ول الله ـــــوقد نھى رس
ألا إن بیع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا .. ((: شاھد عن حذیفة ولھ )٤(}أن یطعم 

ة : وعامة العینة: قال ابن القیم ))لا یظلمھ ولا یخونھ  ى نفق إنما تقع من رجل مضطر إل
ذا المضطر إن  ا أحب، وھ ة م ي المائ ُّ بھا علیھ الموسر بالقرض حتى یربح علیھ ف یضن

ث العینةفھي ة إلى بائعھا أعاد السلع ى ثال ق، وإن رجعت إل ، وإن باعھا لغیره، فھو التورّ

                                       
ر ٤٥٣/  ٢: وما بعدھا، عقد الجواھر الثمینة لابن شاس ١٤٠/  ٢: بدایة المجتھد   )١( ، الشرح الكبی

ل للحطاب، مو ٩١/  ٣: للدردیر وحاشیة الدسوقي اوى٤٠٤/  ٤: اھب الجلی  ٢٩: ، مجموع الفت
  .٢٩١،  ٢٥٥/  ٤: ، الدر المختار ورد المحتار١٨٢/  ٣: ، أعلام الموقعین٤٤٥ – ٤٣٩/ 

  . ٥٠٠  – ٤٣١/  ٢٩: مجموع الفتاوى  ) ٢(
  .٢٥٥/  ٤: الدر المختار ورد المحتار  ) ٣(
  .أخرجھ الإمام أحمد   )٤(



 
 

ا،  ل الرب ِّ و مُحل ا فھ دخل بینھم د ی ق، وق ورٌ ا الت ون وأخفھ دھا المراب ة یعتم والأقسام الثلاث
  .ھو أخیِّة الربا: كرھھ عمر بن عبد العزیز، وقال

ھ وعن أحمد فیھ روایتان، وأشار في روایة الكراھة إلى أن ھ مضطر، وھذا من فھم
 ة  (وكان شیخنا : إلا مضطر، قال ابن القیم، فإن ھذا لا یدخل فیھ ن تیمی ع  )أي اب یمن

ق ص فیھا، وقال. من مسألة التورّ ِّ ً، فلم یرخ المعنى الذي لأجلھ حرم : وروجع فیھا مرارا
ریعة لا ا، فالش ارة فیھ ا والخس ة وبیعھ ادة الكلف ع زی ھ، م ا بعین ود فیھ ا موج م الرب ِّ ر  تح

  .)١(الضرر الأدنى، وتبیح ما ھو أعلى منھ
قال الخطابي في . بأن الحدیثین السابقین ضعیفان، فلا حجة فیھماویناقش ھذا الدلیل 

ن . )٢(في إسناده رجل مجھول، لا ندري من ھو: حدیث النھي عن بیع المضطر ال اب وق
زم رین ح ذین الخب ن ھ ى ع ي المحل و: ف وز الق لان، ولا یج ا مرس دین ھم ي ال ل ف

وصحح الشافعیة والحنابلة في أصح الروایتین بیع المضطر، لكن أقل ما فیھ  .)٣(بالمرسل
  .)٤(الكراھة عند عامة الفقھاء

  :التورق حیلة للربا -"٣
التورق حیلة الربا، كما ذكر ابن القیم عن شیخھ ابن تیمیة كما تقدم، وقال ابن تیمیة 

اً  د افالم: أیض ي لأجلھلاس رم الله ات املات ح ذه المع ي ھ ودة ف ا موج ة   ( الرب أي العین
دم  ر  )وإلتورق ونحوھما مما تق ادة مق ع زی یس . ،وخداع، وتعب وعذابم ع ل ذا البی وھ

ا،  ؤمرون بھ ي ی ق الت یھم الطری دراھم، فیطول عل م ب ً لھم، وإنما المقصود دراھ مقصودا
بین في الدنیا قبل َّ   .)٥(الخ.. الآخرة  فیحصل لھم الربا، فھم من أھل الربا المعذ

دى بأن نیة المستورق اجتناب الحرام، فالربا سھل یسیر على الإنسان : یناقش ھذا ل
  .المرابین والبنوك الربویة، ولكنھ تركھ وأخذ بالتورق لاجتناب الحرام

  :في التورق مخاطر ومفاسد -"٤
ة و د یشتري السلعة بمئ دیون، وق ادة ال ا فإن اللجوء إلى التورق یؤدي إلى زی یبیعھ

  .بخمسین، مما یترتب علیھ إضاعة المال
  .بأن المتورق یعرف ظروف نفسھ وتوقعاتھ، فلا یخسر: ویجاب عنھ

  :الترجیح
البدائیة أو العادیة، من خلال التأمل قد یترجح القول بمشروعیة التورق في صورتھ 

ً للحرج عنھم،  ً بمبدأ التیسیر على الناس وتحقیق مصالحھم، ودفعا في أدلة الفریقین، أخذا
ي ، وحیث لا تحیل على الربا ط، أي ف ة فق على أن یكون ذلك للضرورة أو الحاجة الملحِّ

ال الشاطبي ا: حالات نادرة، ولأن الأصل في الأشیاء الإباحة، ق لنظر یقتضي الرجوع ف
رج ً للح ا ت رفع د أبیح وارئ، إذ الممنوعات ق ار الط رك اعتب ة، وت ى أصل الإباح . )٦(إل

رنقة، أي العینة، وبشرط أن  َّ لا تباع السلعة بأقل وینقل عن علي وعائشة جواز الأخذ بالز
ھ  ي دورت ة ف ع الرابط القرار الأول لمجم ً ب لا ا الأول، عم ى بائعھ ھ عل تراھا ب ا اش مم

  .امسة عشرةالخ

                                       
  .وما بعدھا ٤٤٦/  ٢٩: وانظر مجموع الفتاوى ، ١٨٢/  ٣: علام الموقعینإ  )١(
  . ٨٧/  ٣: معالم السنن للخطابي  ) ٢(
  . ٢٢/  ٩: المحلى لابن حزم  ) ٣(
  .٧/  ٤: ، رد المحتار، المرجع السابق، المبدع٨٣/  ٣: روضة الطالبین  ) ٤(
  .٤٤٥/  ٢٩: مجموع الفتاوى  ) ٥(
  .١٨٢/  ١: الموافقات) ٦(



 
 

و استرسال  نظم، فھ ورق المصرفي الم ى الت وذلك كما سأبین مخالف في الحكم عل
ھو حیلة  وتجرؤ على اقتحام الحرام، ولأنھ شيء ترفي، لا ضرورة فیھ ولا حاجة، وإنما

  .في الغالب للربا
ق ّ   :التورق المصرفي المنظم أو التمویل بالتور

اء ھو الذي أقبل علیھ المتعاملون مع المصار ل عن العلم ا ینق ف الإسلامیة بسبب م
الم  ابع لرابطة الع المبیحین في صورتھ الأصلیة، والذي كان المجمع الفقھي الإسلامي الت

ام  رة لع ة عش ھ الخامس ي دورت ھ ف د أباح لامي ق ددة، ١٩٩٨/ھ١٤١٩الإس روط مح م بش
  :ونص القرار ھو

ق -أولاً  ورُّ ع الت لعة: إن بی راء س و ش ائع وم ھ وزة الب ي ح م ف ل، ث ثمن مؤج ھ، ب لك
ِ  (یبیعھا المشتري بنقد لغیر البائع، للحصول على النقد    .)ق الور

ي ـإن بیع التورق ھذا جائز ش -ثانیاً  اء، لأن الأصل ف ور العلم ال جمھ ھ ق ً، وب رعا
ا : البیوع الإباحة، لقول الله تعالى َ ب ِّ َ الر م َّ ر َ ح َ َ و ع ْ ی َ ب ْ ُ ال ّ َّ الله ل َ َح أ َ ذا ا  و ي ھ ع ولم یظھر ف لبی

 ً ً ولا صورة ربا   .لقضاء دین أو زواج أو غیرھما ، ولأن الحاجة داعیة إلى ذلكلا قصدا
ع المشتري السلعة  جواز ھذا البیع - ثالثاً  ل ممامشروط بأن لا یبی ثمن أق ھ  ب اشتراھا ب

 ،ً ة المحرم شرعا على بائعھا الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بیع العین
ا، ولا  ة الرب ً، لاشتمالھ على حیل ة المحرم شرعا ع العین ا في بی د وقع بالواسطة، فإن فعل فق

ً محرماً    .فصار عقدا
م  ام ث رة لع ابعة عش ھ الس ي دورت ع ف ذا المجم در ھ رار ٢٠٠٣/ ھ ١٤٢٤أص م الق

  :الثاني وھو
ق الذي تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر -أولاً  وھو قیام : عدم جواز التورّ

من أسواق  )لیست من الذھب أو الفضة  (ف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة المصر
إما بشرط في  - العالمیة أو غیرھا، على المستورق بثمن آجل، على أن یلتزم المصرفالسلع 

ٍ آخر بثمن حاضر، وتسلیم  - العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتر
  .ثمنھا للمستورق

  :للأسباب الآتیةوذلك 
ب  )١ ع السلعة لمشتر آخر أو ترتی ي بی ة ف أن التزام البائع في عقد التورق بالوكال

 ً روطا زام مش ان الالت واء أك ً، س رعا ة ش ة الممنوع بیھة بالعین ا ش تریھا یجعلھ ن یش م
 .صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة

لال ب )٢ ى الإخ الات إل ن الح ر م ى كثی ؤدي إل ة ت ذه المعامل بض أن ھ روط الق ش
 .الشرعي اللازم لصحة المعاملة

ا سمي بالمستورق  )٣ ادة لم دي بزی ل نق نح تموی أن واقع ھذه المعاملة یقوم على م
ي  ي ھي صوریة ف ھ والت ي تجري من ع والشراء الت فیھا من المصرف في معاملات البی

 .مویلتك من إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدم من نمعظم أحوالھا، ھدف الب
ورق الحقیق وھذه المعاملة ر الت روق  يغی ا من ف ا بینھم اء، لم د الفقھ المعروف عن

ك  ي مل دخل ف ل، ت ثمن آج لعة ب ي لس راء حقیق ى ش وم عل ي یق ق الحقیق التورّ دة، ف عدی
ھ  ثمن حالّ لحاجت ً، وتقع في ضمانھ، ثم یقوم ببیعھا ھو ب ً حقیقیا المشتري، ویقبضھا قبضا

  .یھ وقد لا یتمكنإلیھ، قد یتمكن من الحصول عل
ى  رأ عل ذي ط رف ال ك المص ي مل دخل ف الّ لا ی ل والح ین الآج ین الثم رق ب والف

املات  سویغالمعاملة لغرض ت ذا الشخص بمع ل لھ الحصول على زیادة لما قدم من تموی



 
 

ض  ا بع ي تجریھ ة الت ة المبین ي المعامل وافر ف ذا لا یت ا، وھ م أحوالھ ي معظ وریة ف ص
  .المصارف

ذا ال ین من ھ ل والمصرفیتب ین المتعام تم ب نظم ی ورق المصرف الم رار أن الت . ق
ٍ آخر   .ویتضمن توكیل المصرف في بیع السلعة لمشتر

ل  م یوك تراة، ث لعة المش ل الس بض المتعام ث لا یق رعیة حی ة ش ھ مخالف ذا فی وھ
وإنما مجرد توكیل المصرف  ة في الواقع،علالمصرف ببیعھا بثمن آجل، بل لیس ھناك س

  .ة، ثم یبیعھا بثمن حاضر ویعطي ثمنھا للمتعاملبشراء السلع
ث یعطوتكون الحقیقة ھي مجرد  دة، حی راض بفائ ة للإق المصرف المتعامل  يحیل

ً أكبر مقابل الزمن ً من المال في الحال، ثم یسترد منھ مبلغا   .مبلغا
ي  ؤتمر ف وھذا موافق من حیث المبدأ لقرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة الم

ة الإسلامیة أن ، ھ١٤٢٥تھ السابعة عشرة، بمسقط عام دور ث دعا المؤسسات المالی حی
  .تتجنب شبھات الربا أو الذرائع التي تؤدي إلیھ، مثل فسخ الدین بالدین

نظم رفي الم ورق المص ن الت اذج م ور أو نم ذا :  ص ھیرة لھ اذج ش ة نم ر ثلاث أذك
  .التورق

  :دولیة مع مؤسسات مالیةالتورق في مرابحات السلع ال -النموذج الأول
ً، وتبیع بالأجل، مع زیادة البیع الآجل عن  وھو أن تشتري المصارف الإسلامیة نقدا

ع  مؤسسة: والمشتري من المصرف الإسلامي. البیع الحال ي الواق ذا ف ة، وھ مالیة تجاری
  .)١(عید عن التورقب

ل ا: تیسیر الأھلي -النموذج الثاني ي التموی لشخصي، وھو وھو استخدام التورق ف
راد  ل الأف ي تموی تخدم ف یغة تس ن ص عودیة م ي الس اري ف ي التج ك الأھل ھ البن م ّ ا یقد م

  .الراغبین في الحصول على السیولة النقدیة
ا للعملاء بالتقسیط، : وأساس ھذه الصیغة م یبیعھ أن یشتري البنك سلعة ویتملكھا، ث
  .ھم، وقید ثمنھا في حساباتھمك لإعادة بیع السلعة نیابة عننمع إمكان العمیل توكیل الب

  :وتتم الإجراءات على النحو التالي
ة شراء سلع - أولاً  ة ، یوقع البنك اتفاقیة مع شركة معینة تسمى اتفاقی ذه الاتفاقی وھ

ة  ركة معین ین ش ً، وب تریا اره مش ك باعتب ین البن ة ب نظم العلاق ذي ی ام ال ار الع تمثل الإط
  .باعتبارھا بائعاً 

غ : یةوبموجب ھذه الاتفاق وم بمبل د أو النحاس أو الألمونی یشتري البك سلعة كالحدی
  .معین، ویبرم العقد بتبادل الإیجاب والقبول بالفاكسات

ركة  ن الش ً م رارا من إق ھادة تتض ة ش ركة البائع در الش ُص بض ت رط الق ً لش ا وتحقیق
وم الشراء،  ذ ی ین السلعة ببیالبائعة بأن ملكیة المعدن المشترى ھي للبنك من م وتتع ان رق

  .الصنف للمعدن الذي تم بیعھ، وتحدید مكان وجود
اً  رف -ثانی ة،  یتص ھ بالتجزئ ا لعملائ ق بیعھ ن طری لعة ع ھ الس د امتلاك ك بع البن

ع للعملاء روع البی ق ف ي، عن طری ي الحاسب الآل ة ف تم . وتسجل كمیة السلعة المبیع وی
  .نقص أي كمیة تباع من رصید البك الذي یمتلكھ من ھذه السلعة

رصد أسماء الأشخاص الذین اشتروا من البنك، وتحدید كمیات ما اشتراه  یتم -ثالثاً 
ى طرف  ات إل ك الكمی ع تل ة من العملاء بی ك بموجب وكال ولى البن نھم، ویت كل واحد م

                                       
  .دم عیسى في بحث للدكتور عبد الله السعیديذكرھا الدكتور موسى آ) ١(



 
 

ثم یتم تحویل الثمن إلى حساب البنك الذي یتولى قیده في حسابات العملاء بحسب . ثالث
ة  مقدار الكمیة والسعر الذي تم نظم العلاق ي ت بھ البیع، نیابة عنھم، وبمقتضى الاتفاقیة الت

  .بین الطرفین، وعن طریق تبادل الإیجاب والقبول عبر الفاكسات
  .ویحیل البنك الشركة المشتریة منھ لقبض المعدن من الشركة البائعة

تج  ذي أجاز من ك ال ة الشـرعیة للبن رار الھیئ ي  ((وھذا بحسـب ق ـیر الأھل   .   ))تیس
ق تتضمن حیلة للتمویلویمكن القول بأن    .ھذه صیغة تورّ

ث وذج الثال ارف : النم دى المص دیونیاتھم ل لاء م دید العم ورق لتس ى الت وء إل اللج
ى . التقلیدیة ذي عل دین ال ب ال وم بقل ل یق ومضمونھ أن المصرف الذي یقدم التمویل للعمی
  .من قرض ربوي إلى دین آخر ینشأ عن طریق التورق العمیل

اء دین: وھذه العملیة ھي التي یسمیھا الفقھ ى ال دین عل ب ال دمت الإشارة . قل د تق وق
  .لھذه العملیة في كلام ابن تیمیة، وأنھا ممنوعة شرعاً 

  :الرأي الفقھي في ھذه النماذج
ة أو  بض السلعة حقیق ة وھو ق ھذه النماذج تفتقد أسـاس التورق في صورتھ القدیم

ً، لیقوم متملكھا ببیعھا دم، حكما ا تق ورق كم ذین أجازوا الت ، فلا یجوز حتى عند العلماء ال
  .أبو حنیفة وأبو یوسف والشافعي وأحمد: وھم

رر  القبض المق ورق ب ا دون وجود سلعة یتسلمھا المت الإجراءات كلھ ویقوم البنك ب
اء متلف عمل البنك عن الأصل الربوي و الخفلا ی،شرعاً  ادة الأعب ي زی نھج الربوي إلا ف
ایعرف بإیصالات  .قینریف مع المتووالتكال ة ھو مجرد م ي البورصة العالمی تم ف ا ی وم

ة  ق بالسلعة المبیع ات تتعل دارالمخازن التي تكتب فیھا بیان وع وصفة ومق  ،من جنس ون
لم دون أن  لعةیتس ك الس ك تل ة الحاسب ، أي بن ى شاش جیل عل ى التس ر عل ویقتصر الأم

ا مجر، الآلي اذج وأمثالھ وي فتكون ھذه النم ر وجود سلعة  ،د قرص رب  ،صلاً أمن غی
اقفھي  ا ،تورق باطل بالاتف ط ھم دین فق ع عق ل یوق د شراء: لأن العمی ثمن مؤجل،  عق ب

ي . ووكالة للبنك ببیع ما اشتراه بثمن حال ل لیسحبھ ف ي حساب العمی غ ف م یوضع المبل ث
وك المش ا البن ي تسنفید منھ د الت ع الفوائ دین م اء ال ات مقابل الالتزام بوف ي الاتفاقی تركة ف

ى : الذي قیل لھ .الصوریة، دون وجود الحریرة في تعبیر ابن عباس رة إل رجل باع حری
ن . دراھم بدراھم، دخلت بینھما حریرة: اعھا بأقل من ذلك؟ فقالبتأجل، ثم ا وسئل أنس ب

ال وفي السنن عن النبي ھذا ما حرمھ الله ورسولھ، : مالك عن نحو ذلك، فقال { : أنھ ق
ة)١(ن باع بیعتین في بیعة فلھ أوكسھما، أو الربام ي بیع أي  )٢(، وھؤلاء قد باعوا بیعتین ف

ھ إلا الأوكس ا ل اع، فم م الابتی ع ث ى البی ل، أو : إن الطرفین إن تواطآ عل ثمن الأق و ال وھ
  .الربا

وى، : وأصل ھذا الباب: )٣(قال ابن تیمیة ا ن أن الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ م
ن قد نوى ما أحلھ الله، فلا بأس، وإن نوى ما حرم الله، وتوصل إلیھ بحیلة، فإن لھ فإن كا

ة، وى، والشرط  ما نوى، فلا بأس، وإن نوى ما حرم الله، وتوصل إلیھ بحیل ا ن ھ م إن ل ف
د أھل دوما تواطأ الناس على شرط، وتعاق ،بین الناس ما عدوه شرطاً  ذا شرط عن وا، فھ

  .العرف
و: والحاصل نظمأن الت ورق المصرفي الم ي الت دة : رق المزعوم ف ل بفائ و تموی ھ

  .أعلى بكثیر من الفائدة المصرفیة في البنوك التقلیدیة
                                       

ار (أخرجھ أحمد وأبو داود والترمذي وصححھ، والنسائي من حدیث أبي ھریرة   ) ١(  ٥: منتقى الأخب
 /١٥١.(  

  .٤٤١/  ٢٩: مجموع الفتاوى  ) ٢(
  .وما بعدھا ٤٤٧/  ٢٩: المرجع السابق  ) ٣(



 
 

ك رحیة: والبن ع أدوار المس ارس جمی ذي یم و ال ع : ھ و البی وري ھ د ص ن عق م
ى  ع عل ى التوقی ر دوره عل ل فیقتص ا العمی وري، وأم لم الص لیم والتس راء، والتس والش

ق، وتوكی َ   .ل البنك بممارسة الأعمال المطلوبةالور
ي  ورق ف غ الت ده، وأودع مبل المبلغ وفوائ یكات ب لم ش ك تس ي أن البن ع العمل والواق
ورق  ً مجرد قرض ربوي، ولیس من بیع العینة ولا من بیع الت حساب المستورق، فھو إذا

مصرفي وأدلة منع التورق ال. بصورتھ القدیمة، لعدم وجود سلعة مقبوضة حقیقة أو حكماً 
  .إیرادھا في التورق العادي، وھي أدلة المانعینسبق 



 
 

  المحور الثالث
  :صوره وحكمھ: التورق العكسي

یس : التورق العكسي ك، ول ة، أو بن ھو أن یكون المستورق شركة أو مؤسسة مالی
  .الأفراد، حیث یوكل البنك الشركة أو غیرھا بشراء السلعة نیابة عنھ، ثم یبیعھا لنفسھ

المبلغ وتكون مھم ة ب وب، وأخذ شیكات آجل ة البنك مقصورة على دفع المبلغ المطل
دخل  ة بسلعة من السلع، لا ت وفوائده، مع الاحتفاظ بأوراق تشتمل على إیصالات مخزنی
ي  بض فعل لا یوجد ق ً، ف ع أصلا في ملك البنك ولا المستورق، ولا وجود لھا في مقر البی

  .للسلعة، ولا قبض حكمي
ورق  ث الت اء بح م وج رعي رق ار الش ي المعی ي ف اییر  ) ٣٠ (العكس ن المع م

ر عناصر  ة، وذك ع العین ه عن بی ّ ز ورق ومی ف الت رَّ الشرعیة، حیث نظم ھذا المعیار، فع
ورق  ق، والمت ورِّ ي الم ورق وھ ل  (الت ورق  )العمی ل الت لعة  (ومح ى  )الس ص عل ون

ً، أو مؤسسة، حیثالتورق الأصلي  یبیعان السلعة إلى  والعكسي وھو كون المتورق عمیلا
  .٥و  ٤طرف ثالث لتحصیل السیولة وفق الضوابط في البندین 

عدم الربط بین عقد شراء السلعة لأجل وعقد بیعھا بثمن حالّ،بطریقة تسلب : وھما
العرف، أم  تندات أم ب ي المس النص ف ربط ب ان ال واء ك لعة، س بض الس ي ق ھ ف ل حق العمی

  .بتصمیم الإجراءات
ا، وعدم  وعدم توكیل العمیل ي اشتراھا منھ ع السلعة الت ي بی ا ف للمؤسسة أو وكیلھ

توكل المؤسسة عن العمیل في بیعھا، على أنھ إذا كان النظام لا یسمح للعمیل ببیع السلعة 
ذه ة بنفسھ إلا بواسطة المؤسسة نفسھا، فلا مانع من التوكیل للمؤسس ي ھ على أن یكون ف

  .الحالة بعد قبض السلعة حقیقة أو حكماً 
عدم إجراء التورق للبنوك التقلیدیة إذا تبین  )في التورق العكسي  (وعلى المؤسسة 

ات  ي عملی دخول ف یس لل دة، ول راض بفائ ي الإق یولة سیكون ف للمؤسسة أن استخدام الس
  .مقبولة شرعاً 

  :وذكر المعیار ضابطین للتورق العكسي وھما
یس  -"١ ورق ل یغة الت ل، وص تثمار أو التموی یغ الاس ن ص ة م ز للحاج ا أجی إنم

  .بشروطھا المعتبرة شرعاً 
ل  -"٢ تجنب المؤسسة المالیة التوكیل عند بیع السلعة محل التورق، ولو كان التوكی

  .لغیر من باع إلیھا السلعة



 
 

  المحور الرابع
  لاصة الحكم ومشروع قرار مجمعيخ

  :خلاصة الحكم
ة  ن العین ورق ع ف الت ةیختل ي الاصطلاح، فالعین ل: ف ي شراء س ل، ھ ثمن آج عة ب

ل ورق. وبیعھا إلى البائع الأصلي بثمن نقدي أق ثمن آجل مساومة أو : والت شراء سلعة ب
ثمن معجل أو حالّ  د ب ى النق ھ للحصول عل ر من اشتریت من ى غی . مرابحة، ثم بیعھا إل

دین  وكلاھما في الواقع من ذرائع الربا، وذلك یشمل بیع العینة والربا الصریح، وفسخ ال
إما أن تقضي وإما أن  ((: قلب الدین ونحو ذلك الذي ھو تطبیق لقاعدة الجاھلیة بالدین أو

  .))تربي 
ول  ى الق اء إل ن الفقھ ة م ع جماع ة دف رة ثانی ھ م اع ل ذي یب خص ال تلاف الش واخ
ال  ي ح وازه ف ول بج ت الق رفي، ورجح ادي لا المص ق الع ورّ ة والت روعیة العین بمش

  .على الربا صد بھ التحیلالضرورة القصوى أو النادرة حیث لا یق
ي المستقبل  د ف ي الحال بنق د ف ورق، لأن الأول مجرد قرض نق ر الت والتوریق غی

ً صوریاً بمقابل أعلى، ھو الفائدة الربویة   .، وقد یتوسط فیھ بیع سلعة دولیة بیعا
ا  ً، أم ق والمانعین لھ، إذا كان التورق عادیا وقد أوردت أدلة كل من المجیزین للتورُّ

المصرفي المنظم وعكسھ، سواء أكان من الأفراد وھو الأول، أم من المؤسسات  التورق
لأنھ یتضمن الربا، ویكون عقد بیع السلعة وشراؤھا  ،والشركات فالراجح عدم مشروعیتھ

ً، فینبغي اجتنابھ، بل و تغطیة أو حیلة للممنوع شرعا ا الصریح، فھ لا  ھو أخطر من الرب
ً بالتورّ  ك  كق، یجعل وظیفة البنیعدو أن یكون تمویلا ة البن ھ مشابھة لوظیف ل ب ذي یعم ال

ة ي العین اس ف ن عب ول اب ھ ق ا رد ((: الربوي، ولا ینطبق علی دراھم متفاضلة بینھم م ب اھ
رة  جیل  ))حری ى تس ً عل ورا ل مقص ون التعام ودة، ویك ر مقص رة غی ذه الحری ى ھ فحت

مكة التابع لرابطة العالم إیصالات المخازن دون قبض للسلعة، وھذا یتفق مع قرار مجمع 
ى  ق من الربا المحرم، ودعا المصارف الإسلامیة إل الإسلامي الذي اعتبر التمویل بالتورّ

  .بھ عدم التعامل
ل أ اب ك لامي اجتن ؤتمر الإس ة الم ابع لمنظم دة الت ع ج ى  مجم ا نوأوص واع الرب

  .وذرائعھ وشبھاتھ
تي ھي أسوأ من الربا الصریح وھو ما ینبغي التخلص منھ، لوجود الحیلة الخادعة ال

ِّ وع المنف ذه البی وا ھ ذین درس لمین ال ر المس یم غی و تقی ذا ھ دى ذوي أو المباشر، وھ رة ل
  .الطبع السلیم والفكر المجرد

  



 
 

  مشروع قرار مجمعي

ً  )الأجل(ھو شراء سلعة نسیئة : التورق دا ا نق م یبیعھ ي  (مساومة أو مرابحة، ث ف
ال  ا )الح ل مم ائع بأق ر الب تراھا لغی ود اش ى النق ذلك عل ل ب ھ، لیحص ق . ب ورِّ اه م وطرف

راض  ل الاقت ومستورق، والسلعة محل البیع، لممارسة صوریة البیع، والتوصل إلى تحلی
  .، فیمنع دیانة وشرعاً بفائدة، وھو عبث وحیلة وخدیعة

ل  لا مقاب ر ب ً أكب ا ھ مبلغ ي ذمت زم ف ي الحال، ویلت ً ف ا والواقع أن المتورق یأخذ مبلغ
  .و الزمن، وھو ربا النسیئة في الحقیقة والمقصدوھ

ادي ورق الع ا الت وى، أو : وأم رورة القص ال الض ى ح وازه عل ول بج ر الق فیقتص
ان  ا ك ك، لأن م و ذل رام زواج ونح ن أو إب اء دی ن وف ة م ة طارئ ق حاج ادرة، لتحقی الن

اء، وھذا تحریمھ تحریم الوسائل جاز للضرورة، وھذا یتفق مع ما أجازه جماعة من الفقھ
  .التورق حیث لا تحیُّل على الربا

ذا  ك، وك رد والبن ین الف ل ب النقود الحاص ل ب نظم أو التموی رفي الم ورق المص والت
 ً عكسھ وھو ممارسة المؤسسة أو الشركة بذاتھا لھ بصفتھا أنھا ھي المتورق، فیعد حراما

د صوري ً، ویكون مجرد عق ا ً، لأنھ یفقد قبض السلعة حقیقة أو حكم ً  شرعا املا یستر تع
ً وخلقیاً  ً بفائدة، فھو حیلة على الربا، والحیلة منكرة دینیا ً صریحا ً أو قرضا   .ربویا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

  وىـالمحت

  الصفحة  الموضوع

  ١  تقدیم وخطة البحث ومحاورھا الأربعة

ور الأول ھ  :المح ھ وأطراف ة إلی دى الحاج ورق وم ف الت تعری
  والفرق بینھ وبین العینة والتورق

٢  

ً، وتفصیل  :لمحور الثانيا وع شرعا ل ن م ك ورق وحك أنواع الت
نظم  رفي الم ورق المص ورق، والت ي الت تھم ف اء وأدل آراء العلم

  .وضوابطھ

٤  

  ٥  ضوابط التورق

  ٦  آراء العلماء في التورق وأدلتھم

  ٦  .أدلة المجیزین ومناقشتھا

  ٩  .أداة المانعین ومناقشتھا

  ١١  یل بالتورقالتورق المصرفي المنظم أو التمو

  ١٣  .صور أو نماذج من التورق المصرفي المنظم

  ١٥  .الرأي الفقھي في ھذه النماذج

  ١٦  .صوره وحكمھ: التورق العكسي :المحور الثالث

  ١٧  .خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي -المحور الرابع
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